
  

753 

 32: العدد

  
 
 
 
 
 
 
 
 

العراق حالة - الدين العام الداخلي وتأثيره في حجم الودائع المصرفية

 2019 - 2016ة للمدة من دراسي

The internal public debt and its impact on the size of 

bank deposits 
 (1) أ.م.د أمير علي خليل الموسوي

Assist. Prof. Amir A. Khaleel Al-Mosawi 

 Hamid Filfil Omar                                              (2)عمر حامد فلفل

 مستخلصال

لتي قد إمن عجز الموازنة الحكومية  الناتجاخلي دف الدراسة إلى بيان دور مصادر الدين العام الدته
 ،وقياس مدى تأثيرها في حجم الودائع المصرفية ،له نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحدث

الاحصائية المالية و استعانت الدراسة بمجموعة من التحليلات والاختبارات الاحصائية باستخدام البرامج إذ 
23v.SPSS  وLEXCE،  وتركزت الدراسة على بيانات شهرية عن مصادر الدين العام الداخلي في العراق

د السلطة ااعتموصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات مفادها وت ،2019 -2016للأعوام من 
كأحد اهم مصادر الدين العام الداخلي في   المالية في العراق على حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية

 لىإن العمليات العسكرية ضد داعش كانت في ذروتها ما دفع المصارف ألى إوقد يعود ذلك  ،2016ام ع
توجه الحكومة نحو تمويل الدين العام و  ،في عائد خالي من المخاطرة والمتمثل في حوالات الخزينةالاستثمار 

جعلها  2019و  2018و  2017الداخلي عبر بيع الحوالات المخصومة من قبل البنك المركزي للأعوام 
واختتمت  ،اخليتشكل اكبر قدر مساهمة من حيث حجم التمويل قياسا بباقي مصادر تمويل الدين العام الد

ينبغي على الدولة العمل على تفعيل القطاعات الانتاجية والاقتصادية وعدم الدراسة بجملة توصيات منها 
الة انَفاض اسعار النفط سوف تواجه مشكلة ن في حلأالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد 

                                                        
 .كلية الادارة والاقتصاد  /جامعة كربلاء -1
 .كلية الادارة والاقتصاد  /جامعة كربلاء -2
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مر الذي يؤدي لأا (لداخلي و الخارجيا)لى للدين العام إحقيقية وبالتالي سوف تجد نفسها مضطرة للجوء  
ن وزارة المالية قادرة على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الدين وأ ،لى تفاقم الديون وبالتالي صعوبة تسديدهاإ

ثم تقديم الحلول المناسبة لحل مشكلة عجز  (والرقابة ،والتخطيط، والتنظيم ،لاشرافا)العام الداخلي مهمتها 
 .الموازنة عن طريق تفعيل جانب الاستثمار الحكومي وايجاد مصادر ايراد جديدة

 الودائع المصرفية( ،الدين العام الداخلي ،الكلمات المفتاحية )الدين العام
Abstract 
The study aimed to demonstrate the role of internal public debt sources 

resulting from the government budget deficit that may occur to it as a result 

of economic, social and political conditions, and to measure the extent of 

their impact on the size of bank deposits, as the study used a set of statistical 

analyzes and tests using financial and statistical programs SPSSv.23 and 

EXCEL, The study included the sources of internal public debt in Iraq for the 

years 2006-2019, The study reached a set of conclusions according to which 

the financial authority in Iraq relied on treasury transfers at commercial 

banks as one of the most important sources of internal public debt in 2016, 

and this may be due to the fact that military operations against ISIS were at 

their peak, prompting banks to invest in a risk-free return And represented 

by the treasury transfers, and the government directs towards financing the 

internal public debt by selling discounted transfers by the Central Bank for 

the years 2017, 2018 and 2019, making them the largest contribution in 

terms of volume of funding compared to the rest of the sources of financing 

the internal public debt, The study concluded with a set of recommendations 

among them, the state should work to activate the productive and economic 

sectors and not rely on oil as a main source of the economy because in the 

event of low oil prices, it will face a real problem and thus will find itself 

compelled to resort to public debt (internal and external), which leads to 

exacerbation Debt is thus difficult to pay, and the Ministry of Finance is able 

to form an independent body to manage internal public debt with its mission 

(supervision, regulation, planning, and oversight) and then provide 

appropriate solutions to solve the budget deficit problem by activating the 

government investment side and finding sources New revenue. 

Keywords (public debt, internal public debt, bank deposits) 

 Introductionالمقدمة

المهمة التي تلجأ اليه الدول لمعالجة العجز في ميزانيتها العامة متى  طرقحد الأالداخلي  العام يعد الدين
ن التوسع في هذا الدين يمكن أن يؤثر أ لاأالعامة على حساب الايرادات العامة، ما ارتفعت النفقات 

 ـالمتغيرات الاقتصادية المتمثلة ب فيالتأثير  عن طريقبشكل سلبي على أداء النشاط الاقتصادي بشكل عام 
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الي )عرض النقد، سعر الصرف، التضخم( كما يمكن له ان يضعف او يعرقل عمل السياسة النقدية وبالت
 .تهو كفاء المركزييؤثر على أداء مهمة البنك 

في تحقيق  اً اساسي اً ذ تعد عنصر إفي الاقتصاد الوطني،  اً ومؤثر  اً مهم ولأن الودائع المصرفية تشكل جزءً 
نها تحد من حجم الضغوط التضخمية التي ترافق عملية أالتوازن الاقتصادي والاستقرار النقدي فضلا عن 

ن التصرف بها في شراء السلع والخدمات وبالتالي عن طريق حجب جزء من الاموال دو التنمية الاقتصادية 
 ،فأنها قيدت الاستهلاك وخففت من حجم الضغوط التضخمية الناتجة من زيادة الطلب الكلي الفعال

ر ن تقوم بتنشيط الوضع الاقتصادي أثناء فترات الكساد من خلال تحفيز الاستثمار والادخاأويمكن للودائع 
 ، وقسم هذا البحث على ثلاثة مباحث:فعالومن ثم زيادة الطلب الكلي ال

 منهجية البحث المبحث الاول:
 الاطار النظري للدين العام الداخلي ومصادر تمويله الودائع المصرفية وانواعها  المبحث الثاني:
 : الجانب العملي )اختبار فرضية البحث(المبحث الثالث

 والتوصيات اجاتالمبحث الرابع: الاستنت
 دراسةمشكلة ال

 المبحث الاول: منهجية الدراسة

يمثل  هوفي الوقت نفس ،يمثل الدين العام الداخلي احد الوسائل المهمة في تحفيز اداء النشاط الاقتصادي
ذ يؤثر على اداء السياسة النقدية بشكل عام وعمل البنك إ ،في حالة التوسع في استخدامه اً سلبي عاملاً 
 -:ومن هذا المنطلق تبرز مشكلة البحث في التساؤلات الاتية ،ديونبشكل خاص بسبب تراكم ال المركزي

حوالات  ،ســــــــندات وزارة المالية ،قروض المؤســــــــســــــــات المالية)هل تؤثر مصــــــــادر الدين العام الداخلي  .1
 (الحوالات المخصــــــــومة من قبل البنك المركزي ،الســــــــندات الحكومية ،الخزينة لدى المصــــــــارف التجارية

 ؟على حجم الودائع المصرفية
 ؟من مصادر الدين العام الداخلي هي الاكثر تأثيرا في حجم الودائع المصرفيةمَن  .2
ن أم أن العام الداخلي يهل الودائع المصـــرفية بأنواعها المختلفة تتأثر بنفس الدرجة عند تغير حجم الد .3

 ؟معدل استجابة مختلفلكل نوع من الودائع 
 دراسةأهمية ال

من المواضيع المهمة ذات الأثر الكبير في الاقتصاد الوطني لكونه  الداخلي وضوع الدين العاميعد م
لتي قد تتعرض له نتيجة الظروف الاقتصادية ايساهم في الحد او التقليل من عجز الموازنة الحكومية 

اف السياسة حد الاركان الاساسية لتحقيق اهدأارية هي والاجتماعية والسياسية، ولأن المصارف التج
رف التي تتيح له تنفيذ برنامجه التجاري بما يتوافق اموال المصأالنقدية اصبح من الضروري الاهتمام بمصادر 

 اً ذ يمكن لها أن تلعب دور إ ،حد هذه المصادر تتمثل في الودائع المصرفيةأوتوجيهات البنك المركزي ولعل 
لذا تتمثل اهمية الدراسة بقياس  ،عجز الموازنة العامة اقراض الدولة للتخلص من فجوة التمويل وسدفي  اً مهم

 مدى تأثير الودائع المصرفية بأنواعها المختلفة بحجم الدين العام الداخلي وحسب كل مصدر منه.
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 دراسةهدف الأ 
 :تحقيق الى الدراسةدف ته

 .عنيةمن قبل السلطات الم اً وأيهما اكثر اعتماد العراقبيان مصادر الدين العام الداخلي في  .1
 .الدين العام الداخلي التغيرات التي تحصل في حجم من اكبر بشكل تأثريبيان اي نوع من الودائع  .2
 ،الثابتة)حجم الودائع المصـــــــــــــــرفية  و داخليبين مصـــــــــــــــادر الدين العام ال الارتباط والاثر تحليل علاقة .3

 (.التوفير ،الجارية
 .في حجم الودائع المصرفية ى تأثيراً عللأي نوع من مصادر الدين العام الداخلي هو اأ معرفة .4

 دراسةمنهجية ال
 :اعتمدت الدراسة على منهجين هما

فضــلاً عن الاعتماد  ،ذات العلاقة بموضــوع الدراســة المفاهيم والنظريات تم اســتعراض: المنهج الوصــفي .1
 .لغرض استخلاص الادوات المطلوبة بيانات البنك المركزي العراقيعلى 

 الدراســة مجموعة من النســب المالية والمقاييس الاحصــائية بهدف ي: اســتخدمتالمنهج التحليلي الكم .2
 ومن هذه الاســـــــــــــــاليب .التأثير بين متغيرات الدراســـــــــــــــة واختبار الفرضـــــــــــــــياتوقوة  نوع العلاقةتحليل 

برنامج الحزمة الإحصــائية عن  فضــلاً  لاســتخراج الاهمية النســبية (EXCEL 2010)برنامج اســتخدام 
المتعدد ( لغرض تحليل البيانات واســتخراج النتائج المتعلقة بالارتباط v SPSS.23ة )للعلوم الاجتماعي
اللامعلمية ومعامل التفســـــير بشـــــكل يســـــهل توضـــــيح العلاقة  (t)واختبار  (Anove)وتحليل الانحدار 

 .لعام الداخلي وحجم الودائع المصرفيةبين مصادر الدين ا
  دراسةحدود ال

 :ن خلال النقاط الاتيةيمكن توضيح حدود الدراسة م
الزمني للدراســـــــــــة في بيانات شـــــــــــهرية عن الدين العام الداخلي والودائع  الحدود الزمانية: يتمثل الإطار .1

 (.2019-2016المصرفية للفترة من )
 .البيئة العراقيةالاطار المكاني للدراسة في  الحدود المكانية: يتمثل .2

 المبحث الثاني: الاطار النظري

  الدين العام الداخلي ومصادر تمويلهالمطلب الاول: 
لاقتراض من الأشخاص الموجودين داخل حدود الدول الطبيعيين أ هذا الدين عندما تقوم الدولة باينش

الدين يمثل اجمالي حصيلة الديون القائمة في ذمة الحكومة ، وهذا جنسياتهموالمعنويين منهم بغض النظر عن 
ليه الدولة عندما يكون هناك عجز في الموازنة إلاقتصاد الوطني، وتلجأ والمؤسسات والهيئات العامة اتجاه ا

 (.139 :2006ثويني، )العامة نتيجة قصور الايرادات عن تغطية النفقات
اسة الدين العام الداخلية يتمثل في الحد او التقليل من وان الهدف الرئيسي من استخدام الدولة لسي

ص الفائض في دخول الأفراد، من أجل تجنب التضخم الذي يمكن الانفاق العام في السلع وكذلك امتصا
 (.41 :2011رجب، ) أن يحدث في المجتمع
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في الدولة والدين العام الداخلي يقصد به الدين العام المستحق للمواطنين والشركات والمؤسسات 
 .(McConnell and Brue, 2008: 21الوحدات المقيمة( نفسها التي اصدرت الدين ))

 -:اهمهاتمويل الدين العام الداخلي و  أ لها من اجلد عدد من المصادر يمكن للدول ان تلجيوجو 
لتغطية عجز الموازنة العامة في المؤسسات العامة ن الاقتراض من إ :المؤسسات العامةالاقتراض من  -1

ا كان هناك حيث اذ ،هذه المؤسساتالدولة مرهون بما يتوفر من فائض في حجم الاحتياطات النقدية لدى 
فأن الاقتراض في هذه الحالة سيؤدي الى آثار توسعية  المؤسساتفائض من الاحتياطات النقدية في هذه 

ه الحالة لأثر الاقتراض من البنك المركزي، اما اذا كان والأثر يكون مشابه في هذ ،تزيد من عرض النقد
ن ذلك يؤدي الى التقليل من حرية المشروعات فأ المؤسساتالاقتراض من صافي الموجودات المالية المتوفرة في 

تلجأ  (،29 :2006كاظم، )لى تغيير ملحوظ في عرض النقد إعنده منح الائتمان وبالنتيجة لا يؤدي ذلك 
ذ انها تعد احد المصادر الرئيسية لتمويل إ ،المؤسسات المالية عند احتياجها الى الموارد المالية الدولة لقروض
 :2011 ،حميد)ا لا تحمل الدولة اعباء سياسية واقتصادية كما تفرضها القروض الخارجية لأنه ،الانفاق العام

22.) 
درها وزارة المالية وتكون مضمونة حدى مصادر الدين العام الداخلي تصأهي  :سندات وزارة المالية -2

عجز الذي الهدف من اصدارها دعم الحكومة في احتياجها للاقتراض النقدي وسد ال ،من قبل الحكومة
هذه السندات تمثل استثمارا طويل الاجل تتراوح تواريخ  (،29 :2010 ،عبد النبي)حصل في الموازنة العامة 

تقوم الوزارة بطرحها عن طريق  ،لحاملها سنوياً  اً قق عائدهذه السندات تح ،عام (10 -30)استحقاقه ببن
سندات قابلة للاستدعاء من قبل الحكومة من عادة ما تكون هذه ال ،اعلانها قبل مدة ثم تنظم مزاد لبيعها

اجل رغبتها في استردادها وتعويض اصحابها بما يلائم القيمة السوقية للسند بشرط ان تكون المد محددة 
 (Kid&David,2003:2رة اصدار هذه السندات )مسبقا في نش

من الحكومة لأغراض وهي عبارة عن اوراق مالية صادرة  :حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية -3
تصدر بسعر خصم وتطفأ بقيمتها  ،تمول النفقات العامة وسد عجز الموازنة واستحقاقها يقل عن السنة

 ،يتم بيعها بسعر موحد مقابل معدل فائدة يحدد بحسب ما يرسو عليه كل مزاد ،الاسمية عند الاستحقاق
جل اجراء التسويات اللازمة في أالمركزي من لاسواق الثانوية بعد اشعار البنك يحق للمصارف تداولها في ا

جل سد العجز الذي حصل في أهذه الحوالات تدعم الحكومة في عملية التمويل النقدي من  ،حساباته
 (.29 :مصدر سابق ،عبد النبي)الموازنة العامة على المدى القصير مع اقل مخاطرة 

ن الحكومة لأغراض تمويل النفقات العامة وهي عبارة عن اوراق مالية صادرة م :السندات الحكومية -4
ذ تقوم إ. وهذه السندات تكون طويلة الأجل (W.B & lMF,2001:398) واستحقاقها يزيد عن السنة

الحكومة بطرحها لغرض الاقتراض مقابل سعر فائدة معين وفترة استحقاق محددة من أجل تغطية نفقاتها 
لى طبيعتها تقوم الحكومة إا، وبعد أن تعود الظروف الاقتصادية ع ايراداتها الاعتيادية من تغطيتهالتي تستطي

  (.54: 2009وهم، )بتسديد ما بذمتها 
وهي عبارة عن اوراق مالية صادرة من الخزينة العامة  :خصومة من قبل البنك المركزيوالات المالح -5

 .(W.B & IMF,2001: 412)لا تتعدى سنة واحدة  اساس خصم نقدي وفترة استحقاق للدولة على
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العجز قصير  ةوهذه الحوالات تصدر من الحكومة والبنك المركزي، حيث تمثل للحكومة وسيلة مهمة لتغطي 
ما للبنك المركزي تمثل وسيلة للسيطرة على سيولة الجهاز أالأجل الحاصل في الموازنة العامة 

الحكومية تعد من أهم ادوات لقول ان حوالات الخزينة والسندات ويمكن ا(. Hrvolova, 2002:28المصرفي)
 .(Dippelsman, et Al, 2012: 9)الدين العام التي تستخدمها البلدان للوصل الى أسواق مالية متطورة 

للحكومة، إذ ان  اً مالي عتباره وكيلاً في اصدار الدين العام الداخلي با اً كبير   اً يلعب البنك المركزي دور و 
ك لتشمل إدارة لى ابعد من ذلإنما تتعدى أواذونات الخزينة و  ادواره لا تقتصر فقط على أدارة السندات

تحديد نسب الاحتياطي، تحديد اسعار الفائدة، )لاعتماد على مجموعة من الأدوات الأوضاع النقدية با
 عمليات السوق المفتوحة، وما الى ذلك(.

 :2019 ،لفتة) (34 :2018سعود، ) :لىإتلجأ  مة من عجز في موازنتها العامةعندما تعاني الحكو و 
297). 

امة، حيث الســحب على المكشــوف: تلجأ الحكومة لهذه الطريقة من أجل تمويل العجز في الموازنة الع -1
نفاق الاموال التي اقترضـــــتها من البنك المركزي، ســـــوف يؤدي ذلك الى زيادة في حالة قيام الحكومة بأ

المصــــــــــــــــارف التجــاريــة ومن ثم زيادة في الايــداعــات النقــديــة لــدى  دخول الأفراد، ومن ثم زيادة في في
الاحتياطات النقدية، وبعد ذلك سوف تقوم بالتوسع في منح الائتمان المصرفي وبالتالي سوف يؤدي 

 ذلك الى زيادة عرض النقد.
تلجأ اليها الحكومة عندما  يضــــــــــــاأالأولى  الطريقةاصــــــــــــدار نقدي جديد: هذه الطريقة لا تختلف عن  -2

ي إ نَّ إذ إت تزيد من دخول الأفراد وحجم ســـــــيولة المصـــــــارف التجارية، تعاني من عجز، وبنفس الوق
لى زيادة إزيادة تحصل في الطلب الكلي يقابلها انَفاض في سعر الفائدة، وبالتالي سوف يؤدي ذلك 

 عرض النقد.
عكسية بين أنفاق الاموال التي تم اقتراضها من البنك المركزي نلاحظ في هذه الطريقة وجود علاقة 

ويل عجز الموازنة وبين عرض النقد، حيث كلما زاد أنفاق هذه الاموال المقترضة سوف يؤدي ذلك الى لتم
في سياسات التمويل والاصدار، والذي  اً كبير   اً البنك المركزي يؤثر تأثير  ،زيادة في عرض النقد وبالعكس

بية الاحتياجات النقدية صداره الى تلنة مع الدين الحكومي الذي يهدف بإرة المحدودة للخزايعكس القد
للدولة، أضافة الى أدارة السيولة لدى البنك المركزي عن طريق اصدار سندات لتمويل العجز في الموازنة 

 الأجل. اصدار اذونات الخزينة لأغراض السيولة، ثم تمويل الاحتياجات النقدية قصيرة وأيضاً 
  الودائع المصرفية وانواعها الثاني:المطلب 

الودائع هي أكثر ما يميز  نَّ إفي عمل المصارف التجارية، إذ  اً واساسي اً مهم اً المصرفية عنصر  تعد الودائع
الودائع مطلوبات على المصارف التجارية  دعمل المصارف التجارية عن غيرها من المؤسسات المالية، وتع

ل مواأافظة على لى تعظيم ربحية المصارف ويضمن المحإن يتم إدارتها بالشكل الذي يؤدي ألذلك يجب 
 .(Heffernan, 2005:1لمودعين )ا

العنصر الاساسي الذي يمكن من  دلودائع المصرفية بشكل سليم وفعال لأنها تعيجب أن يتم إدارة ا
ن يبين الدور المهم الذي تلعبه المصارف التجارية في الحياة الاقتصادية، والمقياس لقبول هذه الودائع أخلالها 
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المنش ت او قدرة الإدارة والموظفين على جذبها سواء من خلال الأفراد او مد على من قبل المجتمع يعت
 .(Hudgins &Rose , 2005 :397المنظمات )

وتعرف الوديعة " بأنها إيداع الزبائن للأموال في حساباتهم مقابل التزام المصرف بتقديم النقد لهم عند 
حب هذه الاموال من قبل المودع التصرف بها في رغبتهم بسحب الأموال، ويحق للمصرف في حالة عدم س

 (.Lacoma, 2011:1)من خلال استثمارها في منح القروض للزبائن تسير انشطته المصرفية 
عرف قانون البنك المركزي والمصارف التجارية العراقي الوديعة على انها " مبلغ نقدي يدفع لشخص و 

لمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى م لا للشخص المستلم لأفي سجل  مثبتاسواء أكان 
بعلاوة او بدون فائدة او علاوة أما عند الطلب أو في وقت او ظروف يتفق عليها  حساب آخر بفائدة او
 .(2004قانون البنك المركزي والمصارف التجارية، ) و يتفق عليها نيابة عنهماأالمودع وذلك الشخص 

مقابل  قديم أنواع متعددة من الودائع سواء للأفراد او المنظمات او الهيئاتتسعى المصارف التجارية الى ت
اسعار فائدة تحدد حسب نوع الوديعة وذلك من أجل تنمية مواردها المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي 

 ة:على ثلاثة انواع رئيسي الودائع المصرفية تقسمو ، نحو التطور والتقدم في اقتصاديات الدول المختلفة
 : الودائ  ا ارية .أ

وهي عبارة عن حسابات مصرفية يتم فتحها في المصرف ويحق لصاحبها السحب والتحويل منها في 
 :لىعاي وقت عن طريق الصكوك وتقسم 

 : ودائ  تح  الطلب .1

او تحويلها الى طرف ثالث بناء  اً وهي عبارة عن ودائع يستطيع بموجبها صاحب الوديعة سحبها نقد
 :الودائع تتميز بمجموعة من الخصائص هيهذه و  .(Thomas, 2006:207)على طلبه 

لدى المصــــرف  ن يفتح المودع حســــاباً أ، ويمكن عن طريقها اً هذه الودائع تعد من أكثر الأنواع انتشــــار  .أ
عبدالله )عند الطلب  او بحوالة والســـــــــــــــحب منه بموجب صـــــــــــــــك اً عن طريق إيداع مبلغ من المال نقد

  (2006:87والطراد، 
 :وائد عليها وذلك لأسباب هيلودائع لا يتم تحصيل فهذه ا .ب

(Madura, 2008:478) (98: 2011،)الزبيدي 
 عدم ثبات رصيدها  •
 تجنب المنافسة الشديدة بين المصارف التجارية  •
  عن طريق إعاقة تدفق الاموال الى المضاربين في المدن الكبيرة. ينحماية المقترضين المحلي •

 أموالهم بكل سهولة وسرعة عند فتح هذا الحساب لدى المصرف  يمكن للمودعين الحصول على .ج
(Rose&Marquis, 2008:436). 

الطلب موال من حســاب ودائع تحت لأبتحويل ا ان يقوم المصــرف يوميأيمكن عن طريق هذه الودائع  .د
, ch&MacDonaldالى حســـــــــاب التوفير ضـــــــــمن شـــــــــروط تنافســـــــــية من أجل جذب الودائع )

2015:372ko). 
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و أو منظمات ألدى المصرف يستطيع اي شخص سواء كان أفراد  تحت الطلب تمثل حساباً الودائع  
واء ن يقوم بفتحه بدون فائدة وبالمقابل يحق لهذه الأطراف سحبه في اي وقت يرغبون بشيك سإشركات 

 .من قبل صاحب الحساب أو ما ينوب عنه بعد أخذ تفويض منه
 (Nowودائ  )  .2

يسمى نظام السحب القابل للتفاوض  1980ام ظهر في بدايات عام هذه الودائع هي اختصار لنظ
  :هي الودائع ههذ اومن ابرز الخصائص التي تتميز به ،او ما يعرف بحسابات المعاملات

)Rose&Hudgins, 2005: 115( )Saunders&Cornett,2008:35( 
(Saunders&Cornett, 2012:354) 
 .فقط ةسسات غير الربحيهذه الودائع مسموح بفتحها للأفراد والمؤ  .أ

 .من المودع لغرض فتحها في المصرف اً بسيط اً هذه الودائع تتطلب رصيد .ب
شـــيك بعد أن يتم هذا النوع من الودائع تدفع عنه المصـــارف التجارية فوائد والمودع يســـحبها بواســـطة  .ج

 .مر السحببأ مسبقاالتفاوض 
 ودائ  سوق النقد  .3

ركات الواسطة المالية الكبيرة لدى المصرف من أجل التنافس وهي عبارة عن ودائع يتم فتحها من قبل ش
مع صناديق الاستثمار في أسواق النقد، ويحق للمودع السحب منها لمرات محددة اي ست معاملات في 

عكس السحب من  اً منها السحب بشيك، وحجم السحب لكل عملية يكون كبير  الشهر ويسمح لثلاثة
  :وأبرز ما يميز هذه الودائع .(Now Koch& MacDonald, 2015:373حسابات )

(Winger&Frasca, 1995:138)  ،(2009:29)القريشي 
حب حق المصــارف التجارية بالحصــول على اشــعار من المودع بالســحب قبل ســبعة ايام من تاريخ ســ •

 الوديعة. 
 .هذه الوداع يدفع عنها المصرف فائدة بحسب اسعار الفائدة السائدة في أسواق النقد •
لودائع تكون غير خاضـــعة لمتطلبات الاحتياطي القانوني بعكس ودائع تحت الطلب وحســـابات هذه ا •

Now. 
لمصــــــرف بدفع هذا النوع من الودائع تفضــــــله المصــــــارف لأنها تقلل التكلفة الفعلية وبالتالي تســــــمح ل •

 اسعار كبيره لجذبها.
 الودائ  الثابتة  .ن

من حيث مدة  اوط يتم الاتفاق عليها مسبقهذه الودائع تتم بين طرفين المصرف والمودع وفق شر 
 أشكال هي: ةالسحب والفائدة وتأخذ ثلاث

 الودائ  لأ ل .1
او منظمات او هيئات عامة، وتكون  اً وهي ودائع تمثل اتفاق مسبق بين المصرف والمودع سواء كان أفراد

للمودع سحبها  أشهر، سنة(، ولا يحق 3يوم،  30يوم،  15ايام،  7)ذات اجل استحقاق محدد يبدأ من 
قبل موعدها المتفق عليها سوف يترتب على  قبل موعد استحقاقها وفي حالة سحبها كلها او جزء منها
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سعار الفائدة على هذه الودائع وتتفاوت ا لغ المودع،ذلك حرمان المودع من الفائدة، وتسحب بوثيقة المب
(. وأبرز خصائص هذه الودائع 2011:102الزبيدي، )لارتفاع والانَفاض بحسب حجم ومدة الوديعة با

 (350 :2009الشمري، ) :ا يليتتمثل بم
 السحب منها. هذه الودائع تعطي الإمكانية للمصرف في التنبؤ بحركة •
 ان يستغلها من خلال استثمارها لحين حلول أجل تسديدها.  هذه الودائع يمكن للمصرف •
 س الأموال العالية والمتوسطة. لأصحاب رؤو  هذه الودائع تعد من أكثر أنواع الادخار جذبا •

 الودائ  الخا عة لأمعار  .2
يقصد بها تلك الاموال التي يودعها الأفراد والمنظمات والمؤسسات لدى المصرف وعند سحبها يتوجب 

عند الإيداع وبالمقابل على المصرف ان يدفع فائدة  اودع اخطار المصرف قبل مدة معينة محدده مسبقعلى الم
 .(2006:7الحميري، )و اقل من معدلات الفائدة على الودائع الثابتة أتها مساوية عليها تكون معدلا
 مهادات الإيداع  .3

ات مقابل الاموال التي يتم ايداعها أفراد او منظم اوهي عبارة عن شهادات تعطى للمودعين سواء كانو 
 (6 :2004العبيدي، ) :في المصارف، وهذا الشهادات تتميز بمجموعة من الخصائص تتمثل في

 عدلات فائدة عالية تتمتع بم .أ
 تتمتع بسيولة عالية  .ب
 للمودع في تاريخ الاستحقاق  اً ثابت تعطي دخلاً  .ج
 يمكن للمودع استردادها في اي وقت يرغب به  .د
 بالمال المكتتب به.  احتفاظهاانية الحصول على جوائز كبيرة عن كل فترة دورية مع حق مكتسمح بإ .ه

 :هما نوعين علىوتقسم هذه الودائع 
 مهادات الايداع القابلة للتداول  .1

ها وبيعها في أسواق النقد في اي وقت ؤ وهي عبارة عن شهادات يصدرها المصرف و يمكن لحاملها شرا
للمصرف، وتعتبر هذه الشهادات بمثابة ودائع آجلة يمكن استخدامها في رفع الطاقة يشاء دون الرجوع 

هادات في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، وهذه الشهادات الاستثمارية للمصرف، ويمكن تداول هذه الش
 :2010، وقيالدسعليها يحدده المصرف بدون تدخل من البنك المركزي ) ة، وسعر الفائدةتكون قيمتها كبير 

123). 
 مهادات الإيداع غير القابلة للتداول  .2

عر فائدة وتاريخ آجل محدد. وهي عبارة عن شهادات تصدر وفق اتفاق بين المصرف والعميل مقابل س
شخصية ولا يحق لصاحبها التصرف فيها بالبيع ولكن يمكن له استرداد قيمتها قبل  تعٌدوهذه الشهادات 

لمرونة العالية في تحديد تاريخ استحقاقها الاسمية صغيرة ألا انها تتميز با التاريخ المحدد، وعادة ما تكون قيمتها
 .(47 :2010سيني، الح)ما حالة كل عميل  يتلاءمبما 
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 لتوفير(الودائ  الادْارية )ودائ  ا .  
وهي ودائع تمثل اتفاق بين المودع والمصرف يتم بموجبها إيداع مبلغ من المال لدى المصرف مقابل 
حصول المودع على فائدة والحق في السحب من الوديعة في اي وقت يشاء دون اخطار المصرف قبل مدة 

ند الإيداع والسحب، ت هذه الودائع ويتم منح دفاتر توفير للمودع عمن سحبها، ولا يجوز كشف حسابا
 .(2016:366)اللامي، ويمكن حساب فوائدها في نهاية السنة

 (9-8 :2011عبدالفتاح واخرون، ) :وهناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه الودائع هي
 يرة ما تكون صغةً المبالغ التي يتم ايداعها في هذا الحساب عاد •
 الودائع. لسحب من هذهعلى والحد الادنى لعلى الحد الأ اً البعض من البلدان يضع قيود •
 .الفوائد الممنوحة على هذه الودائع تكون أعلى من الودائع الجارية والثابتة •
الغرض الأساسي من فتح حسابات هذه الودائع جلب اكبر عدد من المودعين وخاصة ذوي الدخل  •

عدم  وأتهم الشــــــــــرائية اعف قدر لضــــــــــ نظراذين يمثلون الشــــــــــريحة الأكبر في المجتمع المحدود والمنخفض ال
 رغبتهم في الاحتفاظ بحسابات جارية.

 المبحث الثالث: اختبار فرضية البحث

 ةالفرضي واختبارالاثر  ةتحليل علاق
ختبار ( لغرض اMultiple Linear Regression) في هذا المبحث تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد

متغيرات الدراسة الرئيسة، والاثر غير المباشر بين المتغير المستقل )مصادر علاقات الأثر المباشر بين أبعاد 
( لتفسير 2Rاستخدام معامل التحديد ) عن الدين العام الداخلي( والمتغير التابع )الودائع المصرفية(. فضلاً 

ل المعياري للانحدار أ على المتغير المعتمد فضلًا عن المعاممقدار تأثير المتغيرات المستقلة للتغيرات التي تطر 
Beta والمعادلة  .ةوالذي يقيس مدى استجابة المتغير المعتمد عندما يتغير المتغير المستقل بدرجة معيارية واحد

لأختبار الفرضية  SPSSV23والمتعدد والتي تم اعتمادها ضمن برنامج الخطية للانحدار الخطي البسيط 
في حجم الودائع  ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخليسة الثالثة والتي مفادها )لا يوجد اثر الرئي

 :كالاتي  المصرفية(. وسيتم اختبار الفرضيات الفرعية
 :الثالثةاولا: اختبار الفرضية الفرعية الاولى من الفرضية الرئيسة 

0Hفي حجم الودائع الثابتة لعام الداخلي: لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين ا  
1Hحجم الودائع الثابتةفي  : يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي 

 وكالاتي: الثالثة سيتم اختبار الفرضية الفرعية الاولى من الفرضية الرئيسة
 الثابتةع وحجم الودائ (X( نتائج علاقات الاثر لمصادر الدين العام الداخلي )1اذ يبين الجدول )

(1Y)، رقام الظاهرة في الجدول كالاتي:ويمكن تفسير الا 
 ( اثر الدين العام الداخلي في الودائع الثابتة1جدول )
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الدين العام 
 الداخلي

A Beta 

معامل 
 التفسير

(2R) 

قيمة 
(F) 

 المحسوبة

 Fمستوى دلالة 

قروض 
مؤسسات 

  1xمالية

10692962.980 

-

0.238 

0.295 3.267 0.015 

رفض 
فرضية 

H0 

سندات وزارة 
  2xالمالية

0.321 

حوالات 
  3xمخصومة

0.710 

سندات 
  4xالحكومة

0.073- 

 حوالات خزينة

5x 
0.612- 

اجمالي الدين 
 العام الداخلي

- 

راقي للمدة من من بيانات البنك المركزي الع Spssالمصدر/ اعداد الباحث استنادا لمخرجات برنامج 
(2016-2019) 

 ان معادلة الانحدار التقديرية تتمثل بالصيغة الاتية:
+ ………3 x3+ b2 x2+ b1 x1Y= a + b 

 اذن
)50.612 x -4 0.073 x -3 + 0.710 x2 + 0.321x10.238 x -(y =10692962.980  

ر الدين العام و مصاد (1Yالثابتة )الودائع  من العلاقة بين % فقط5.29ما مقدار وبذلك تفسر 
نسبة مقبولة يمكن الاعتماد عليها بدعم يدعم ذلك أحتمال الخطأ من النوع الاول  (، وهيXالداخلي )

= 𝐻𝜃 Ḇ  والخاص برفض فرضية العدم { 
 𝐵1

𝐵2 
 } =  { 

0

0
ة هو مستوى الدلال { 

(F)=0.0000009، ( 0وهذا ما يدعو الى رفض فرضية العدمHواعتماد الفرضية البدي )( 1لةH)  التي
المتحققة  ،مفادها "يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي في حجم الودائع الثابتة"

 بالمعادلة التقديرية أعلاه.
( في 0.710المخصومة هي صاحبة اعلى معامل تأثير ايجابي بلغ )ويبين الجدول اعلاه ان الحوالات 

 ( والخاص بحوالات الخزينة.-0.612حين كان اقل معامل تأثير هو )
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 :الثالثةثانيا: اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة  
0Hع الجاريةفي حجم الودائ : لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي 
1Hفي حجم الودائع الجارية : يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي 

 وكالاتي: الثالثةسيتم اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة 
الجارية ( وحجم الودائع X( نتائج علاقات الاثر لمصادر الدين العام الداخلي )2اذ يبين الجدول )

(2Y)، رقام الظاهرة في الجدول كالاتي:ويمكن تفسير الا 
 ع الجارية( اثر الدين العام الداخلي في الودائ2جدول )

الدين 
العام 

 الداخلي

A Beta 

معامل 
التفسير 

(2R) 

( Fقيمة )
 المحسوبة

 Fمستوى دلالة 

قروض 
مؤسسات 

  1xمالية

149578479.584 

-0.784 

0.938 118.827 0.000 

رفض 
فرضية 
H0 

سندات 
وزارة 
  2xالمالية

-0.547 

حوالات 
 مخصومة

3x 

-0.049 

سندات 
 الحكومة

4x 

-0.196 

حوالات 
  5xخزينة

0.230 

اجمالي 
الدين 
العام 
 الداخلي

- 

من بيانات البنك المركزي العراقي للمدة من  Spssالمصدر/ اعداد الباحث استنادا لمخرجات برنامج 
(2016-2019) 

 ان معادلة الانحدار التقديرية تتمثل بالصيغة الاتية:
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+ ………3 x3+ b2 x2+ b1 x1Y= a + b 

  اذن
)5+0.230x4 0.196 x -3 0.049 x -2 0.547x - 10.784 x -(y =149578479.584  

( و مصادر الدين العام 2Y) الودائع الجارية % فقط من العلاقة بين93.8وبذلك تفسر ما مقدار 
(، وهي نسبة عالية يمكن الاعتماد عليها بدعم يدعم ذلك أحتمال الخطأ من النوع الاول Xالداخلي )
= 𝐻𝜃 Ḇ  برفض فرضية العدموالخاص  { 

 𝐵1

𝐵2 
 } =  { 

0

0
الدلالة هو مستوى  { 

(F=)0.0000009، ( 0وهذا ما يدعو الى رفض فرضية العدمH( واعتماد الفرضية البديلة )1H)  التي
المتحققة  ،مفادها "يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي في حجم الودائع الجارية"

 .أعلاه عادلة التقديريةبالم

( في حين 0.230صاحبة اعلى معامل تأثير ايجابي بلغ ) ويبين الجدول اعلاه ان حوالات الخزينة هي
 ( والخاص بقروض المؤسسات المالية.-0.784كان اقل معامل تأثير هو )

 :الثالثةثالثا: اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة 
0Hفي حجم ودائع التوفير ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي : لا يوجد اثر 
1Hحجم ودائع التوفيرفي  : يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي 

 وكالاتي:  الثالثة سيتم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة
 ،(3Y)وفير الت( وحجم ودائع Xصادر الدين العام الداخلي )( نتائج علاقات الاثر لم3اذ يبين الجدول )

 ويمكن تفسير الارقام الظاهرة في الجدول كالاتي:
 ( اثر الدين العام الداخلي في ودائع التوفير3جدول )

الدين العام 
 الداخلي

A Beta 

معامل 
 التفسير

(2R) 

 (Fقيمة )
 المحسوبة

 Fمستوى دلالة 

قروض 
مؤسسات 

  1xمالية

21372827.635 

-

0.185 

0..963 201.584 0.000 

رفض 
فرضية 
H0 

سندات وزارة 
  2xالمالية

-

0.502 

حوالات 
  3xمخصومة

0.242 

سندات 
  4xالحكومة

0.144 
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 حوالات خزينة 

5x 

-

0.228 

اجمالي الدين 
 العام الداخلي

- 

من بيانات البنك المركزي العراقي للمدة من  Spssالمصدر/ اعداد الباحث استنادا لمخرجات برنامج 
(2016-2019) 

 ان معادلة الانحدار التقديرية تتمثل بالصيغة الاتية:

+ ………3 x3+ b2 x2+ b1 x1Y= a + b 

  اذن
-4+ 0.144 x3 + 0.242 x2 0.502x - 10.185 x -(y = 21372827.635 

)5x 0.228  

( و مصادر الدين العام 3Y) ودائع التوفير ينفقط من العلاقة ب %96.3وبذلك تفسر ما مقدار 
(، وهي نسبة عالية يمكن الاعتماد عليها بدعم يدعم ذلك أحتمال الخطأ من النوع الاول Xالداخلي )

= 𝐻𝜃 Ḇوالخاص برفض فرضية العدم  { 
 𝐵1

𝐵2 
 } =  { 

0

0
هو مستوى الدلالة  { 

(F=)0.0000009،  وهذا ما يدعو الى رفض فرضية العدم(0Hواعتماد )  الفرضية( 1البديلةH التي)
المتحققة بالمعادلة  ،دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي في حجم ودائع التوفير"مفادها "يوجد اثر ذو 

 .التقديرية أعلاه

( في 0.242ويبين الجدول اعلاه ان الحوالات المخصومة هي صاحبة اعلى معامل تأثير ايجابي بلغ )
 المالية.( والخاص بسندات وزارة -0.502ل معامل تأثير هو )حين كان اق

 :الثالثة رابعا: اختبار الفرضية الرئيسة
0Hفي اجمالي الودائع المصرفية : لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي 
1Hالمصرفيةفي اجمالي الودائع  : يوجد اثر ذو دلالة احصائية لمصادر الدين العام الداخلي 

 ن الفرضية الرئيسة الثالثة وكالاتي: سيتم اختبار الفرضية الفرعية الرابعة م
المصرفية ( واجمالي الودائع X( نتائج علاقات الاثر لمصادر الدين العام الداخلي )4اذ يبين الجدول )

(4Y)، :ويمكن تفسير الارقام الظاهرة في الجدول كالاتي 
 اجمالي الودائع المصرفيةاخلي في ( اثر الدين العام الد4جدول )

العام الدين 
 الداخلي

قيمة ثابت الانحدار 
(A) 

 معامل
Beta 

معامل 
 التفسير

(2R) 

( Fقيمة )
 Fمستوى دلالة  المحسوبة
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قروض 
مؤسسات 

  1xمالية

181479065.685 

-0.665 

0..953 156.892 0.000 
رفض 
فرضية 
H0 

سندات وزارة 
  2xالمالية

-0.519 

ت حوالا
  3xمخصومة

0.038 

سندات 
 4x  -0.120الحكومة

 حوالات خزينة
5x 0.098 

اجمالي الدين 
 - العام الداخلي

من بيانات البنك المركزي العراقي للمدة من  Spssالمصدر/ اعداد الباحث استنادا لمخرجات برنامج 
(2016-2019) 

 لصيغة الاتية:ان معادلة الانحدار التقديرية تتمثل با

+ ………3 x3+ b2 x2+ b1 x1Y= a + b 

 اذن
+ 4 0.120 x - 3+ 0.038 x2 0.519 x - 10.665 x-(y =181479065.685 

)5x 0.298  

( و مصادر الدين 4Y) % فقط من العلاقة بين اجمالي الودائع المصرفية95.3وبذلك تفسر ما مقدار 
ل الخطأ من النوع ماد عليها بدعم يدعم ذلك أحتما(، وهي نسبة عالية يمكن الاعتXالعام الداخلي )

= 𝐻𝜃 Ḇالاول والخاص برفض فرضية العدم  { 
 𝐵1

𝐵2 
 } =  { 

0

0
 ،0.0000009(=Fهو مستوى الدلالة ) { 

مفادها " يوجد اثر ذو دلالة (التي 1H( واعتماد الفرضية البديلة )0Hوهذا ما يدعو الى رفض فرضية العدم )
 .المتحققة بالمعادلة التقديرية أعلاه ،الودائع المصرفية "الدين العام الداخلي في اجمالي احصائية لمصادر 
( في حين 0.098ان حوالات الخزينة هي صاحبة اعلى معامل تأثير ايجابي بلغ )اعلاه ويبين الجدول 

 .ض المؤسسات المالية ( والخاص بقرو-0.665كان اقل معامل تأثير هو )
 حجم الودائع المصرفيةي في  علاقة اثر الدين العام الداخل( قوة تفسير5جدول )
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 الودائع المصرفية
معامل 
 التفسير

(2R) 
 Fمستوى دلالة 

 H0رفض فرضية  0.015 %29.5 الودائع الثابتة
 H0رفض فرضية  0.000 %93.8 الودائع الجارية
 H0رفض فرضية  0.000 %96.3 ودائع التوفير

 H0رفض فرضية  0.000 %95.3 اجمالي الودائع المصرفية
من بيانات البنك المركزي العراقي للمدة من  Spssالمصدر/ اعداد الباحث استنادا لمخرجات برنامج 

(2016-2019) 
اذ حققت  ،( قوة التفسير بين مصادر الدين العام الداخلي وحجم الودائع المصرفية5يبين الجدول )

في حين حققت  ،%96.3دائع التوفير اعلى قوة تفسير بلغت العلاقة بين متغير الدين العام الداخلي وو 
فيما  ،%93.8 تبلغ بقوة تفسيرالعلاقة بين متغير الدين العام الداخلي والودائع الجارية المرتبة الثانية 

اما قوة  ،%29.5 تبلغ قوة تفسيربتة ادنى حققت العلاقة بين متغير الدين العام الداخلي والودائع الثا
 جدا.وهي علاقة قوية  %95.3 متغير الدين العام الداخلي واجمالي الودائع بلغت التفسير بين

 حجم الودائع المصرفيةعلاقة اثر الدين العام الداخلي في  ( قوة تفسير1الشكل )

 المصدر: من اعداد الباحث

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

الودائع الثابتة  الودائع الجارية ودائع التوفر
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 الاستنتاجات والتوصياتالمبحث الرابع: 

 اولا: الاستنتاجات
سندات وزارة  ،)قروض المؤسسات الماليةــــــــــــــــاخلي في العراق اذ تمثلت بتنوعت مصادر الدين العام الد .1

حوالات الخزينة لدى  ،الســـــــــــــــندات الحكومية ،الحوالات المخصـــــــــــــــومة من قبل البنك المركزي ،المالية
هذا التنوع جاء نتيجة تفاقم النفقات الحكومية ومن ثم عجز في الموازنة العامة  ،المصــــــــــــــارف التجارية(

 التشغيلية. وارتفاع النفقات
اعتمدت الســـــلطة المالية في العراق على حوالات الخزينة لدى المصـــــارف التجارية كأحد اهم مصـــــادر  .2

وقد يعود ذلك الى ان العمليات العســــكرية ضــــد داعش كانت  ،2016الدين العام الداخلي في عام 
 في حوالات الخزينة.من المخاطرة والمتمثل  في ذروتها ما دفع المصارف الى الاستثمار في عائد خالٍ 

توجه الحكومة نحو تمويل الدين العام الداخلي عبر بيع الحوالات المخصـــــــــــــــومة من قبل البنك المركزي  .3
جعلها تشـــــــــــــكل اكبر قدر مســـــــــــــاهمة من حيث حجم التمويل  2019و  2018و  2017للأعوام 

 قياسا بباقي مصادر تمويل الدين العام الداخلي.
تلتها الودائع  ،ودائع حســــــاســــــية اتجاه مصــــــادر تمويل الدين العام الداخليودائع التوفير هي اكثر ال إنَّ  .4

 دد بين المتغيرات عينة البحث.الجارية ومن ثم الودائع الثابتة كما اثبتت علاقات الارتباط المتع
تؤثر سندات وزارة المالية بشكل ايجابي وكبير في حجم الودائع الثابتة بينما تؤثر بشكل اكبر وعكسي  .5

الودائع الجارية و ودائع التوفير وهي من اكثر مصـــــــــــــادر تمويل العام الداخلي تأثيراً وذلك قد  في حجم
 المصارف حسب تعليمات البنك المركزي العراقي.يعود إلى كونها اداة دين الزامية على 

ية العدم ) .6 ية البديلة )( 0Hتم رفض فرضـــــــــــــــ ( التي مفادها " يوجد اثر ذو دلالة 1Hواعتماد الفرضـــــــــــــــ
 في حجم ودائع المصرفية. ية لمصادر الدين العام الداخلياحصائ

 ثانيا: التوصيات
ء لمصـــــــادر الدين العام الداخلي بشـــــــكل ينبغي على الســـــــلطة المالية اتباع ســـــــياســـــــة متوازنة عند اللجو  .1

يساعد في معالجة الازمات الاقتصادية ومراعاة تأثير كل مصدر على الودائع المصرفية التي تؤثر بدورها 
 قدرة المصارف في منح الائتمان ودفع عجلة الاستثمار.على 

وايجاد بدائل برامج وخطط تعمل على تلافي الديون المتراكمة  وضــع ســياســة اصــلاحية شــاملة تتضــمن .2
 اخرى تستطيع من خلالها مواجهة الازمات الاقتصادية.

عتماد على النفط ينبغي على الدولة العمل على تفعيل القطاعات الانتاجية والاقتصـــــــــــــــادية وعدم الا .3
ن في حالة انَفاض اسعار النفط سوف تواجه مشكلة حقيقية وبالتالي لأكمصدر رئيسي للاقتصاد 

جوء الى للدين العام )الداخلي و الخارجي( الامر الذي يؤدي الى تفاقم سـوف تجد نفسـها مضـطرة لل
 الديون وبالتالي صعوبة تسديدها.
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المالية تشــــــــــكيل صــــــــــندوق للدين العام الداخلي تلجأ له في حال يمكن للســــــــــلطة المالية المتمثلة بوزارة  .4 
ع نســــــبة معينة من ميزانية هذا الصــــــندوق يتم تمويله عن طريق اقتطا  ،في موازنتها العامة اً واجهت عجز 

 الوزرات والهيئات العامة في الدولة.
 ،متها )الاشـــــــــــرافان وزارة المالية قادرة على تشـــــــــــكيل هيئة مســـــــــــتقلة لإدارة الدين العام الداخلي مه .5

والرقابة( ثم تقديم الحلول المناســـــــــبة لحل مشـــــــــكلة عجز الموازنة عن طريق تفعيل  ،والتخطيط ،والتنظيم
 .جانب الاستثمار الحكومي وايجاد مصادر ايراد جديدة

 المصادر

 المصادر العربية

 الكتب .أ
 .2009وهم، بدر غيلان، " السوق النقدية والمالية في العراق، بغداد،  .1
اهيم، "إدارة العمليات المصـــــــــــــــرفية المحلية والدولية"، دار وائل ، خالد امين، الطراد، اسماعيل ابر عبدالله .2

 .2006للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 
 .2011الزبيدي، حمزة محمود، "إدارة المصارف"، دار الوراق للنشر والتوزيع، طبعة معدلة،  .3
 ،للنشــــــر والتوزيع أثراء،1ط،البنوك والمؤســــــســــــات المالية"محمد صــــــالح "اقتصــــــاديات النقود و ،القريشــــــي .4

 .2009،عمان
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